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1. المقدمة
يشمل مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوبي الضفة الغربية تطوير وبناء مكب مناطقي في موقع المينيا، وتطوير محطات نقل نفايات للمناطق في شمال وغرب مدينة الخليل، مع تطوير مرافق خاصة بفرز النفايات ونقلها وتحسين نظام إدارة النفايات بما في ذلك إجراءات تخفيف المشاكل قصيرة الأمد الناجمة عن إدارة النفايات الصلبة.

بما يتماشى مع إجراء البنك الدولي التشغيلي رقم 4.12، وفي حال ما كان عدد الأشخاص المتأثرين بالمشروع يقل عن 200 نسمة، يتم تنفيذ خطة إعادة التوطين المختصرة التالية بغرض ضمان توفير تعويض اقتصادي عادل لحيازة الأرض الطوعية عبر التشاور وعملية متفق عليها بين كافة الأطراف. تتعلق الخطة المختصرة بالأرض اللازمة والبناء المقترح للمقوع الصحي في المينيا وبطرق الوصول المرتبطة به.

تغطي خطة إعادة التوطين المختصرة العناصر التالية:

(1) مسح إحصائي للأشخاص المنزحين وتخمين للأصول؛  منتصف 2008
(2) وصف للتعويضات وغيرها من المساعدات التي سيتم تقديمها بغرض إعادة التوطين
(3) تدابير مؤسسية ومشاورات مع المنزحين حول البدائل المقبولة؛
(4) إطار العمل القانوني والسياسات الحالية المتعلقة بحيازة الأراضي؛
(5) المسئولية المؤسسية عن تفنيذ إجراءات جبر الضرر؛
(6) تدابير الرصد والتنفيذ؛ و
(7) الجدول الزمني والموازنة
2. المسح الإحصائي وتخمين الأصول (الموجودات)
يلزم في المينيا مساحة قدرها 23.5 هكتار للمكب المناطقي المقترح و0.5 هكتار للطرق المتاخمة له. لأغراض التخلص من النفايات، يلزم 21 هكتار ويلزم 1.5 هكتار من الأرض للمداخل ومنشآت البنية التحتية.

هناك ثلاث حمائل في بلدية سعير (محافظة الخليل) تمتلك الأرض اللازمة لمكب النفايات الصحي المقترح في المينيا. وقد اتفقت تلك الأسر المالكة مع مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم على تأجير طويل الأمد أو بيع الأرض. تمتلك أربع أسر الموقع المحدد للجزء الجديد من الطريق الالتفافي وقد وافقت على بيع الأرض وهي عائلة المطور والجبارين والشلالدة وجرادات، و ما زالت المشاورات والمفاوضات جارية. لا تسكن أي من هذه الأسر فعليا في الأرض. وتستند تلك المعلومة إلى عدد من الزيارات للموقع، وعلى مساحين، وبضعة لقاءات تشاورية مع المعنيين. يقطن كافة أصحاب الأراضي في مدينة سعير التي تبعد 10 كيلومترات عن الأرض وهي أرض جافة وغير إنتاجية. وخلال عملية التشاور تم التوثيق بعدم وجود مالك واحد يعترض على بيع/ تأجير الأرض المذكورة.

رغم أن قرية المينيا تتبع محافظة بيت لحم إداريا، إلا أن دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية في محافظة الخليل هي المسئولة عن إدارة موارد الأرض في الموقع اللازم للمكب المناطقي. الخسارة المترتبة بالنسبة للملاك الحاليين للأرض تتعلق بالأرض اللازمة لنباء مكاتب وبنايات على المكب والطرق المؤدية له. خسارة الدخل المتأتي من الإيجار المرتبط بالأرض للمكب الصحي خلال فترة حياة مختلف أجزءا المشروع (تم التخطيط ل4 مراحل للمكب، مدة الواحدة منها 5 سنوات).

هناك عشر حمائل المالكة للأراضي التي تقع فيها المكبات البرية ، مرفق الجدول يبينها . بعض منهم مالكين لأراضي كبيرة ويعملون في الزراعة ،تربية المواشي ،أعمال أخرى (القطاع الحكومي) ،أعمال تجارية،وأعمال في مجال الزراعة أو مقاولين و عمال بناء،هذه الأراضي مستأجرة من قبل البلديات بشكل شهري أو سنوي.
      تحت خطة إعادة الإسكان هذه يجب أن تبقى عقود الإيجار سارية ولا يجب إنهاؤها حتى تاريخ انتهاءها حسب عقد الإيجار كما يجب عدم تجديد هذه العقود بين الفئات المتأثرة ( أصحاب الأراضي ) والبلدية المعنية ولجنة الأراضي التابعة للمجلس المشترك . ويتبع ذلك إعلام مسبق يجب أن يحضر بعدم التجديد للعقد حسب شروط العقد طبقا للقانون المطبق . إذا كان القانون المطبق أو عقد الإيجار لا يحدد الحد الأدنى لمدة الإعلام المسبقة فيجب أن تكون مدة الإعلام المسبقة بثلاثين يوما للعقد الشهري وتسعين يوما للعقد السنوي ( من الممكن أن تكون المدد  اقصر حسب الاتفاق بين الطرفين ) . لا يجوز إغلاق أي من المكبات الخاصة حتى يتم مثل هذا الاتفاق وان تكون مدة الإعلام المسبقة بعدم التجديد للموقع المحدد حسب العقد قد تم استلامها من قبل صاحب الأرض .

هذا الجدول يوضح المعلومات الخاصة بالمكبات البرية : 
	الإيجار

سنوي  / شهري
	مالكين الأرض
	ملكية الأراضي

عامة  / خاصة
	الحالة

مغلق  /  قائم حالياً
	عدد المكبات ومواقعها

	شهري
	عائلة مبارك
	خاصة
	قائم حالياً
	1- العبيدية

	شهري
	خالد أبو زمع / محمد أبو زمع
	خاصة
	قائم حالياً
	2- زعترة 

	-
	-
	عامة
	أغلق  عام (2004)
	3- تقوع 

	-
	بلدية تقوع
	عامة
	قائم حالياً
	4- تقوع شعيرات

	-
	-
	خاصة
	أغلق عام (2004)
	5- بتير/الولجة / حوسان / نحالين / الجبعة 

	-
	-
	-
	أغلق عام (2004)
	6- الجبعة / نحالين

	-
	-
	-
	أغلق عام (2004)
	7- حوسان

	سنوي
	ناصر عبد الحليم شاهين / عائلة الطل
	خاصة
	قائم حالياً
	8- الظاهرية 

	شهري
	عبد المجيد محمود الطميزي / محمد احمد الطميزي 
	خاصة
	قائم حالياً
	9- إذنا 

	شهري
	يوسف احمد محمود الزعاقيق
	خاصة
	قائم حالياً
	10-  بيت أمر

	سنوي
	عائلة المناصرة / مختار العائلة
	خاصة 
	قائم حالياً
	11-  بني نعيم 

	سنوي
	إسماعيل إبراهيم المشني
	خاصة 
	قائم حالياً
	12- الشيوخ

	-
	عائلة الفروخ
	خاصة
	أغلق عام (2008) 
	13- سعير 

	شهري
	محمد سليمان العدم
	خاصة
	قائم حالياً
	14- بيت أولا 

	-
	عماد عبد الجبار الحروب
	خاصة
	أغلق عام (2004/2005) 
	15- نوبا

	-
	احمد عبد النبي خمايسة 
	خاصة
	أغلق عام (2004/2005) 
	16- دورا


تقصي ملكية الأرض: عادة ما يواجه إثبات ملكية الأرض في الضفة الغربية بعض الشوائب. ومنها وجود تحديات ومخاطر عند تقصي ملكية الأرض وسندات الأرض في المنطقة، وبخاصة المناطق "ج" بسبب محدودية نطاق البحث عن الأراضي. اتصل مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم بمستشار قانوني لتوفير المساعدة في التحقق من سندات ملكية الأرض وعملية الحيازة. وحسب ما أورده المستشار القانوني، فإن الأرض في كلاالموقعين موثقة بشكل جيد في سجلات الضرائب المحلية. كما أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تصدر إيصالات ضريبية (إخراج قيد/مستخرج عن ضريبة الأملاك) للملاك تقوم بموجبه بجباية الضرائب. في حال وفاة مالك، عادة ما تلجأ العائلة لاستصدار حكم محكمة بخصوص حصة كل واحد من الورثة في العقار، وتوزع بموجب الشريعة الإسلامية. يبين حكم المحكمة (حصر الإرث) حصة كل وريث في الأرض. سوف يقوم المستشار القانوني المحلي الذي عينه مجلس الخدمات المشتركة بمراجعة تلك الوثائق وفي حال عدم توفر إيصالات الضريبة من الإدارة المدنية الإسرائيلية أو حكم صادر عن المحكمة الشرعية سوف يسعى المحامي المحلي للحصول على تلك الوثائق لتوثيق الملكية رسميا. وكجزء من العملية، يتوجب على المحامي أن يراجع ويدقق ويؤكد عدم وجود نزاعات على الأرض المذكورة. كما ينبغي أن يتعاون مع مدير المشروع وبلدية سعير لمقارنة أحواض وقطع الأرض بوضعها فوق الخريطة المسحية؛ وعليه أن يعد الاتفاقيات القانونية (الإيجار الطويل أو عقود البيع) التي سيتم التوقيع عليها بين مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم وملاك الأرض؛ وعليه إجراء بحث عن سعر الأرض في السوق والمشاركة في المفاوضات مع أصحاب الأرض. وقد اتفق المحامي المحلي على تزويد البنك الدولي باستشارة قانونية تبين أن الوثائق القانونية المتعلقة بحيازة الأرض قد صيغت وسلمت لكل طرف ويعزز تأكيد الملاك وأن هذه الوثائق ملزمة لكل طرف فور استكمال عملية حيازة الأرض. 

عملية تخمين الأرض: أجرى المستشار مراجعة لقيمة الأرض الحالية في السوق للأرض المحيطة بالأرض المذكورة ولصفقات البيع أو التأجير الطويل التي تمت مؤخرا. وبينت النتائج أن قيمة الأرض التقديرية تصل إلى 5000 دولار للدونم (قيمة الأرض)، وأن 250 – 350 دولار للدونم (سعر التأجير الطويل السنوي للأرض) تشكل تعويضات مناسبة بناء على تقديرات الخبراء في هذا المجال. وسوف يتم تعزيز هذه القيم لاحقا أو مراجعتها بعض المفاوضات التي ستجريها لجنة حيازة الأرض التي تتكون من أعضاء من المجلس الأعلى للخدمات المشتركة وخبيرين في تقييم الأرض وممثلين عن ملاك الأرض بمساعدة المستشار القانوني ومشاركة رئيس مجلس بلدي سعير لاستكمال قيم التعويضات المناسبة بشكلها النهائي.

3. وصف التعويضات التي سيتم منحها
تنظر الخطة المختصرة في التعويضات المالية التالية:

يهدف التعويض المالي إلى تعويض كامل عن تكاليف الممتلكات وتعويض عادل عن التكاليف الأخرى بسبب الخسائر المترتبة من خلال إيجار طويل الأمد أو بيع. لجنة حيازة الأرض في المجلس المشترك سوف تتفاوض على عقود الحيازة مع ممثلين عن الحمائل الثلاث المالكة للأرض اللازمة للمكب المناطقي الجديد والحمائل الاربعة المالكة للطريق الالتفافي. وقد أشار أصحاب الأرض إلى استعدادهم للتأجير الطويل و/أو البيع للأرض اللازمة للمكب المناطقي ولبيع الأرض اللازمة للبنى التحتية في الموقع والطرق. ولكن حيازة الأرض ستكون غير طوعية من الناحية الفنية. ما زالت هناك حاجة للتفاوض على عقد إيجار طويل للأرض وعلى عقود حيازة، تحدد شروط النقل بما فيها التعويضات التي سيتم جفعها. المبدأ الموجه في تلك المفاوضات هو أسعار السوق الحالية:

· نحو 5000 دولار للدونم (لحيازة  الأرض)
· 250 – 350 دولار للدونم (إيجار سنوي طويل)
4. النظام القانون الحالي وإطار السياسة المنظمة لحيازة الأرض
4.1
المقدمة
وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما لحيازة الآض والممتلكات بما يخدم المصلحة العامة ويستند النظام إلى القانون الأردني لحيازة الأرض. يبين القسم 4.2 الإطار القانوني والسياسات المتبعة حاليا للاستحواذ على ملكية الأراضي الخاصة. بينما يعرض القسم 4.3 الإجراء الرسمي والمسئوليات في حيازة الأراضي الخاصة بما يخدم المصلحة العامة. يشرح القسم 4.4 الإرشادات الخاصة بالتوصل إلى تسوية بين أصحاب الأرض ويتعرض للخطوات المتبعة للتعويض والتي تستدعي انتباها خاصا للتأكد من أن المشروع يظل متماشيا مع شروط البنك الدولي وإجراءات التمويل فيه. يحدد القسم 4.5 الفجوات بين السياسات والتشريعات المحلية في فلسطين وسياسات مجموعة البنك الدولي، ويعرض آليات محددة لهذا المشروع من شأنها معالجة تلك الفجوات. يتم وصف هيكلية التنفيذ الفعلي الخاص بمشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية لاحقا في القسم السادس.

4.2
الأحكام القانونية المنظمة للاستحواذ على أراض وممتلكات خاصة
الأداة القانونية: تتم حيازة الأرض بموجب وثيقة تشريعية أردنية واحدة قرار (12) لسنة 1987، والذي يشار إليه عموما باسم قانون حيازة الأراضي. ينطبق قانون حيازة الأراضي في كافة الأحوال على كافة المؤسسات المعنية. نناقش في هذا القسم المواد الرئيسية من هذا القانون في سياق إرشادات البنك الدولي لحيازة الأرض وإعادة التوطين.

الحائز على الملكية

يحدد القانون في المادة 7 أن الحائز على الملكية هو إما مؤسسة حكومية أو أي مجلس بلدي أو محلي أو أي هيئة خاصة كالشركات؛ أو مؤسسة أو جمعية أو فرد ينفذ مشروعا يشمل الحكومة في أي من المواقع السابقة.

مالك الأرض

يحدد القانون في المادة 7 صاحب الممتلكات على أنه الشخص الذي سجلت الممتلكات باسمه في مكتب تسجيل الأراضي (الطابو). وإذا لم تكن الممتلكات مسجلة، فإن الشخص واضع اليد (أي المتصرف فعليا) بالأرض في يوم إصدار قرار مجلس الوزراء للحيازة يعتبر، لغايات التعويض، المالك. وهذا النص لا يستثني أي شخص آخر يطالب بالملكية عبر المحاكم. كما يتم إثبات مستحقات المستأجرين والمؤجرين القانونيين والمثبتة أوراقهم حسب الأصول المرعية. في حال تعدد الملاك، فإن من عادة الحكومة أن تتعامل مع الملاك على أنهم جسم واحد وأن تطلب منهم اختيار من يمثلهم ويتفاوض بالنيابة عنهم. ولكن يحق لكافة الملاك (المساهمين) تعويضا عن ممتلكاتهم حسب حصصهم فيها.

التعويض عن التحسينات والحقوق المائية

قد يشمل التعويض عن الأراضي المزروعة تعويضات يتم احتسابها كبند منفصل بالنسبة لسمات مثل الجدران، الدفيئات الزراعية، الآبار، الحقوق المائية، إلخ.

نصت المادة 10 من قانون حيازة الأرض بوضوح على ضرورة أن يكون التعوض عادلا لكافة شرائح السكان التي يمكن أن تتأثر بالحيازة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين. ينبغي تعويض الملاك لقاء ممتلكاتهم بما فيها (المباني والتحسينات والأشجار وغيرها) حسب التكلفة الكاملة لاستبدال تلك المتمتلكات. من ناحية المبدأ فأي ضرر أو إصابة قابلة للتعويض. تؤكد الأحكام الصادرة بموجب القانون على هذا الموقف: "الممتلكات الخاضعة للحيازة هي الأرض والمباني والأشجار وغيرها من الهيكليات القائمة عليها بما فيها براميل الماء المركبة في الأرض. والمطالبة بالتعويض العادل تشمل كل ما هو موجود على الممتلكات."
ولابد من التعويض عن خسائر الحقوق في المياه: "أي أن حيازة أرض تحتوي على نبع ماء من قبل سلطة المياه لا يشمل مياه ذلك النبع. فإنه يحق للمالك إن كان يستخدم ماء النبع لري أرضه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي يصيب أرضه نتيجة لحرمانه من حقه في الري."
المحاصيل والأشجار

بموجب قانون حيازة الأرض فإن الأشجار والمحاصيل السنوية خاضعة للتعويض ولكن لم يتم تحديد الإرشادات بخلاف أن انتزاع الملكية يجب أن يتم مع النظر في تعويض عادل. بموجب الممارسات السابقة فقد تم التعويض عن محاصيل الأشجار على أساس معدل دفعات موحد يتم تحديده بموجب الجدول المعد لهذه الغاية حسب نوع الشجرة وعمرها. هذا الجدول متقادم وهناك اعتقاد منتشر بأنه يؤدي إلى التبخيس من قيمة الأصول. وغالبا ما كانت المحاكم تحكم بزيادة ضخمة على التعويضات بعد طلب تقارير تخمين مستقلة.

مبالغ التعويضات المدفوعة للمتسأجرين

يحدد القانون تعويضات المستأجرين بالتناسب كنسبة من التعويضات عن الحوض. والحد الأقصى لهذه التعويضات هو:

· 15% إذا كان التعويض عن إشغال العقار لأغراض صناعية أو تجارية، و
· 5% إذا كان إشغال العقار لأي غاية أخرى.

لا يستثني القانون الاتفاقيات الخاصة بين المستأجرين والملاك. وبما يتماشى مع القوانين الأخرى، فإن التسوية بدون الاتفاق مع المستأجر هي أمر بعيد الاحتمال.

4.3
إجراءات وآليات حيازة الأرض
يضع القانون الإجراء التالي لحيازة الأرض.

	صندوق البلديات والبلديات *
	مجالس الخدمات المشتركة في بيت لحم والخليل بدعم من دائرة الأراضي والمسوح بصفتها الهيئة التي تقوم بالإقناع
	هيئات حكومية أخرى
	الأشخاص المتأثرون بالمشروع

	الخطوة 1: يزود صندوق البلديات مع البلديات المعنية دائرة الأراضي والمسح بمعلومات تفصيلية عن الأرض والممتلكات التي سيتم انتزاع ملكيتها
	الخطوة2: يعلن مدير دائرة الأراضي والمسوح في صحيفتين يوميتين عن نية الحكومة حيازة الأرض المحددة مبينا التفاصيل الكاملة
	
	يجب تقديم أي اعتراض على مبدأ الحيازة في غضون 15 يوما من تاريخ نشر نيتها بالحيازة

	
	
	الخطوة 3: بعد 15 – 90 يوما تعرض القضية على رئاسة الوزراء للمصادقة ويجب أن يتم ذلك في خلال ستة شهور بدءا من مرور 15 يوما على الإعلان عن نية الحيازة
	

	
	الخطوة 4: يتم نشر القرار المصادق عليه في الصحيفة الرسمية (الوقائع)
	
	

	الخطوة 5: يجري صندوق البلديات مع البلديات مسحا شاملا لعرض الوضع كما هو
	الخطوة 6: دائرة الأراضي والمسوح مع مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم تشكل لجنة لتقدير التعويضات وتشمل اللجنة على خمسة مسئولين.**

تستند التخمينات إلى قيم الأرض الحالية وإلى أسعار الأراضي ذات النوعية المشابهة
	
	

	
	الخطوة 7: يتم الإعلان عن تفاصيل كافة وحدات الأراضي المشمولة في قرار رئاسة الوزراء. ويجب أن يشمل هذا على أسماء الملاك واسم ورقم الوحدة (القطعة).
	
	الخطوة 8: يمنح الأشخاص المتأثرون 30 يوما لمناقشة التعويضات مع السلطات المختصة. يكون للملاك حق الاعتراض على التعويضات الممنوحة والمطالبة بالوساطة.

	
	الخطوة 9: يمكن لمجلس الخدمات المشتركة ووحدة الأراضي والمسوح أن يشكلا لجنة أخرى لتجري تخمينا ثانيا
	
	

	
	
	الخطوة 10: يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستوى التعويضات وتصادق عليه وزارة المالية
	الخطوة 11: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يلجأ الملاك إلى المحاكم.

	
	
	الخطوة 12: اللجوء للقضاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
	


* الهيئة المعنية في هذه القضية هي مجلس الخدمات المشتركة لمحافظتي الخليل وبيت لحم ويدعمه صندوق تطوير وإقراض البلديات.

** المسئولون هم المدراء الإقليميين للوزارات الأربع: الأشغال العامة؛ الأراضي والمسوح؛ المالية والزراعة مع ممثل عن ديوان الرقابة. رغم أن التركيبة رسمية إلا أن القانون يخول بالتحديد مدير الأراضي والمسوح لطلب المشورة فيما يتعلق بالتعويضات إذا لزم الأمر.

4.4
إرشادات لوساطة المحكمة في حال نزاعات على التعويضات
في حال عدم نجاح مفاوضات التعويض، وفشل طالب الحيازة والمالك في التوصل إلى اتفاق، يمكن اللجوء إلى وساطة المحكمة بين الطرفين. للتوصل إلى حل وسط، ينبغي على المحكمة أن تأخذ الإرشادات (التعليمات) التالية بعين الاعتبار:

1. عدم التأثير على رسوم التأجير الطويل نظرا لأن حيازة  الممتلكات تمت بدون موافقة المالك.
2. أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة قطع الأرض المتاخمة للأرض التي تتم حيازتها والتي تكون من نفس نوعية الأرض بغض النظر عن نية الحائز تغيير استخدام الأرض.
3. التوصل إلى تعويض عادل من خلال تقدير قيمة السوق الحالية عن الممتلكات إذا ما تم بيع الأرض في اليوم الذي نشرت فيه الحكومة نيتها في حيازة الممتلكات، وبعض النظر عن أي تحسينات أو أعمال تطويرية بعد نشر نص الحكم في الوقائع الرسمية.
4. عند تقدير قيمة الإيجار الطويل الذي سيتم دفعه لمالك الأرض، تقدر المحكمة رسوم الإيجار  السنوية حسب قيمتها في تاريخ الإخطار الرسمي بقرار مجلس الوزراء.
5. عند تقييم الخسائر والتعويض عن الضرر، فإن المحكمة تقرر التعويضات بناء على مبلغ التراجع في قيمة الممتلكات كما هو الحال في النقاط السابقة.
6. يجب تقدير التراجع في قيمة ذلك القسم من الممتلكات الذي لن يخضع للحيازة والذي يحق للمالك التعويض عنه؛ ولا يجوز في أي حال من الأحوال ان يتخطى المبلغ نصف ذلك المبلغ المستحق لصاحب الأرض.
7. خذوا بالاعتبار الضرر الذي يتكبده المالك نتيجة لتقسيم الأرض إلى حصص أو نتيجة للمارسات المخول بها بموجب هذا القانون.
8. لن يتم دفع المبلغ الرتاكمي للمعنيين قبل قيام مسجل الطابو بإصدار شهادة تبين أن الملكية لا تخضع لأي دفعات رهن عقاري. في تلك الحالة ينبغي إيداع المبلغ في خزانة الدولة.
9. يتم إيداع المبلغ في خزانة الدولة لأن المالك لم يقدم الوثائق الرسمية أو لأي سبب آخر، وتظل مودعة لمدة عام بعد تاريخ صدور الحكم النهائي بخلاف الحالات التي ترتئي فيها المحكمة أنه يمكن صرف المبلغ قبل ذلك كما لو كان الشخص الذي يتم تعويضه قد قدم الوثائق ارسمية من دائرة تسجيل الأراضي والتي تثبت ملكية الأرض أو البنية التحتية مما يثبت حقه في التعويض.
10. تعفي التعويضات أو رسم التأجير الطويل المدفوعة لخزانة الدولة أو للشخص (الأشخاص) المستحق لها الحائز على الملكية من أي مطالبات لها صلة بالأرض.
وأخيرا، وبعضد دفع التعويضات إلى أصحاب الأرض من قبل خزانة الدولة، وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق على المبلغ أو إذا ما تم تقديره بعلم المحكمة، فإنه يتم نقل سند الملكية إلى الطرف الحائز من قبل رئيس دائرة الأراضي والمسوح.

4.5
الفجوات ما بين التشريعات السارية في فلسطين والإجراءات التشغيلية 4.12 للبنك الدولي
يغطي التشريع الفلسطيني الحالي الكثير من المواد الأساسية الواردة في الإجراء التشغيلي للبنك الدولي 4.12 إما كلية أو جزئيا. وهذا يشمل:

· شرط دفع التعويض عندما تتم حيازة الأرض جبريا؛
· الحاجة للتعويض عن الممتلكات التي تتم حيازتها على أساس قيمة السوق الكاملة لتلك الممتلكات في تاريخ صدور منطوق الحكم؛
· اشتراط التعويض عن الخسائر سواء المؤقتة أو الدائمة في الإنتاج أو عن الضرر للأصور الإنتاجية والمحاصيل؛ و
· توفير مسارات تسبق اللجوء للقضاء الرسمي لتسوية النزاعات على حقوق المطالبة.
ولكن توجد ستة مجالات أساسية ينبغي توفير الأحكام بشأنها لورودها في الإجراء التشغيلي 4.12 والتي تتخطى تلك المنصوص عليها في التشريع الفلسطيني. وهي كما يلي:

· التخطيط لإعادة التوطين والشروط الإجرائية
لا يتوفر حاليا شرطا للتحضير لخطة إعادة توطين رسمية بموجب القانون الفلسطيني، كما لا يغطى القانون تلك النشاطات المتعلقة بإعادة التوطين مثل ‘الحصر الإحصائي‘، المسح الاجتماعي- الاقتصادي، التشاور مع الأشخاص المتأثرين بالمشروع، المتابعة أو إعداد التقارير. لا توجد إشارات محددة في التشريع ل ‘إعادة  التوطين القسري’. كما لا يوجد نص صريح بضرررة التشاور في القانون الفلسطيني.

· التأهيل للتعويض في فلسطين
فئات الأشخاص الذين ينبغي تعويضهم بموجب التشريع الفلسطيني أضيق من تلك المعرفة في الإجراء 4.12. فبموجب التشريع، يحق التعويض للأفراد والهيئات ذات حقوق الملكية المسجلة، مثلا، ملاك الأراضي المسجلين، أصحاب عقود الإيجار الطولة، المستخدمين وأولئك الذين لديهم حقوق طرف ثالث مسجلة أو الذينن حصلوا بحكم القانون على الحق بتسجيل عقد الملكية، ولكنهم لأي سبب كان، لم يستكملوا إجراءات التسجيل. وهذا يستثني فئات كثيرة من الأِشخاص المتأثرين ممن يحق لهم التعويض بموجب الإجراء 4.12.

· الأحكام الخاص بالاستخدام غير القانوني للأرض في فلسطين
لم يرد في القانون الفلسطيني أحكام خاصة بالأشخاص الذين لا يمتلكون سند ملكية قانوني، وكانت هناك حالات اختلفت فيها الممارسات على الأرض في الغاب. وهذه الممارسات لا تنطبق مع إجراء البنك الدولي 4.12، ولكنها غير منصوص عليها في القانون، وتتم بشكل عشوائي حسب كل قضية على حدا ولا تتم متابعتها بشكل منهجي.

· مدى التعويض والمساعدة في إعادة التوطين
حسب التشريع الساري حاليا في فلسطين، فإن التعويض مستحق عن خسارة الأراضي والمباني والمحاصيل والأرباح وعن غيرها من الضرار الناجمة عن حيازة الأرض لمشروع. ولكن، تكاليف الانتقال أو المساعدة لإعادة التأهيل واستعادة المستويات السابقة للمعيشة غير منظمة في القانوني الفلسطيني ولا تعتبر على أنها مسئولة الحكومة، و لا يتم تكليف أي هيئة حكومية بتولي تلك المسئولية.

· قياس الممتلكات
بموجب سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي، فإنه يتم احتساب التعويض عن الممتلكات المفقودة على أساس تكاليف الاستبدال الكاملة، أي أنه التعويض يجب أن يكون مناسبا ومساويا لم يسمح للأشخاص المتأثرين بالمشروع من استعادة مستوياتهم المعيشية إلى وضعها قبل إعادة التوطين. وبموجب القانون الفلسطيني يكون التعويض مساويا لقيمة السوق عن الممتلكات المفقودة، ولكن لا توجد إشارة صريحة للاستهلاك.

· استعادة الدخل
بموجب الإجراء 4.12، ينبغي التعويض عن الدخل المفقود نتيجة لتنفيذ المشروع. ولكن القانون الفلسطيني لا يقر بالتعويض عن هذا الإيراد المفقود.


القضايا ذات الصلة بالالتزام بالسياسات
قد تنشأ بعض المجالات أو المسائل عندما لا تكون هناك تغطية كاملة في أحكام القانون الفلسطيني أو الممارسات لكافة أحكام سياسة البنك بشأن إعادة التوطين. وتنطبق بعض هذه القضايا على مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوبي الضفة الغربية. حيث يمكن أن تنشأ قضايا، تتم الإشارة إلى تدابير خاصة بالمشروع بغرض ضمان الوفاء بتوقعات البنك.

في حال مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوبي الضفة الغربية فإن الهيئة التي تقوم بالحيازة هي مجلس الخدمات المشتركة في جنوبي الضفة الغربية والهيئات المنفذة هي البلديات وليس وزارة مركزية في الحكومة.

البلديات منتخبة ومتجاوبة مع الرأي العام المحلي وتعتمد على ثقة مواطنيها وسكانها، في حين أن موظفي مشروع مجلس الخدمات المشتركة/ صندوق البلديات المؤهلين والمتمرسين يوف يقدمون المساعدة الفنية ويتابعون تلك الحالات التي تضمن الوفاء الكامل بشروط الالتزام.

عملية قانون حيازة الأرض الفلسطيني ليس تشاورية في أصلها، وتنص على عمليات إدارية وقانونية للإخطار والاعتراض والتقدير والتفاوض وتسوية الشكاوى. تشدد سياسة البنك على إدخال عنصر التشاور.

في مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوبي الضفة الغربية فإن النطاق الصغير والمحدود في مساحة صغيرة محلية لدعم الحيازة فإن هذا يعزز أسلوب التفاوض مع المجموعات الصغيرة مع تلك الأسر أو الشركات الصغيرة التي تتاثر بشكل مباشر، تقودها البلديات بمساعدة فنية من صندوق البلديات.

قد يكون وضع الأشخاص الأقل نفوذا والأقل تأثيرا والأقل تعلما أسواء في نظام تكون فيه عملية تقرير التعويضات محكومة للتمثيل الرسمي؛ حيث لا توجد إجراءات أو إرشادات أو جدول زمني واضح للمفاوضات وبخاصة في ضوء التهديدات بالهدم؛ ويمكن اللجوء للنظام القضائي المكلف فقد بالنسبة لأولئك القادرين على تحمل أعبائه ونفقاته.

يمكن أن تكون هناك فئة معرضة بشكل خاص للخطر:

النساء: بينت البيانات التي جمعت من منطقة المشروع بخصوص ملكية الممتلكات عدم وجود أي قطعة أرض مسجلة باسم نساء، ولكن هناك بعض النساء ممن لهن حصة في أراضي مع آخرين. ولكن توجد آليات كثيرة بموجب القانون توفر ضمانة مطلقة لحقوق أي إمرأة يمكن أن تتأثر بالمشروع في أي تعويض تحت هذا المشروع. لهذا يحق للمالكات من النساء التعويض عن الممتلكات لقاء حصصهن؛

5. المشاورات مع المنزحين حول البدائل المقبولة
أجريت اجتماعات مسحية ودراسات خاصة ولقاءات تشاورية لضمان الحصول على معلومات شاملة عن المنزحين ومصالحهم في خطة إدارة النفايات الصلبة. خلال الاجتماعات أعرب الملاك عن استعدادهم لتأجير أو بيع الأرض اللازمة للمكب المناطقي وبيع الأرض اللازمة للبنية التحتية في الموقع وللطرق. وخلال الاجتماعات أعرب ممثلو العائلات الثلاث المالكة للأرض اللازمة للمكب عن رغبتهم بدون استثناء لتأجير الأرض أو بيعها أما العائلات الأربعة المالكة للطريق فقد ابدوا رغبتهم في البيع . وقد شملت المشاورات زيارة إلى مكب جنين.

إن المشاورات العامة مبينة ومفصلة في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات المتتالية مع أصحاب العلاقة موثقة في الملحق 10 من وثيقة تقييم المشروع.

وقد صرح ممثلو العائلات الثلاث المالكة للأرض اللازمة للمكب والعائلات الاربعة المالكة للطريق بأن مخاتير الحمائل مخولون للتفاوض على حيازة الأرض وعقود التأجير مع ممثلين عن السلطة المختصة. يقع على مخاتير الحمائل مسئولية أخلاقية بإخطار أفراد أسرهم وباعتبار مصالحهم ورغباتهم وبحل أي نزاعات أسرية داخلية بطريقة غير رسمية.

	نوع الخسائر
	المجموعة المتأثرة
	المستحقات المقترحة
	ملاحظات

	خسارة الأرض
	الملاك القانونيون
	 تعويضات على أساس قيمة السوق الحالية للأرض في وقت النطق بالحكم
	يقرر مجلس الخدمات المشتركة بشأن الحيازة الدائمة أو المؤقتة لاستخدامات الأرض المستقبلية (طرق، بنية تحتية، منطقة للمكب)


6.مسئولية المؤسسات عن تنفيذ وإجراءات جبر الضرر
نعرض فيما يلي نظرة عامة عن مسئولية المؤسسات عن تنفيذ خطة إعادة التوطين

	مرحلة التنفيذ
	الهيئة
	المسئوليات

	إعداد المشروع
	صندوق تطوير وإقراض البلديات
	1. إعداد إطار سياسة إعادة التوطين وخطة العمل لإعادة التوطين ونشرها
2. المساعدة في تأمين الموارد المالية اللازمة للتعويض

	
	مجلس الخدمات المشتركة
	1. التحديد الختامي للأرض وشروط الحيازة
2. تشكيل لجنة حيازة الأرض
3. 

	
	دائرة الأراضي والمسوح
	التحديد الختامي لملكيات الأرض للأرض التي ستتم حيازتها

	
	البلدية
	1. تحديد كافة الأشخاص المتضريين وتوجيه المشورة لهم بشأنه حقوقهم،
2. نشر خطط العمل للتوطين محليا لتصل للأشخاص المتضريين
3. متابعة القضايا مع الجمهور والمؤسسات الأهلية المعنية بخصوص أي شكاوى قد تنشأ خلال عملية التنفيذ
4. توجيه الاتصالات مع الأشخاص  المتأثرين إما بشكل فردي أو جماعي

	
	وزارة المالية
	تخصيص الموازنات للتعويضات

	المفاوضات
	وزارة الحكم المحلي/ صندوق البلديات/ البلديات
	1. إنشاء مجلس الخدمات المشتركة
2. إجراء اجتماعات تشاورية مع الأشخاص المتأثرين بالمشروع في موقع المكب القديم وإخطارهم بخطط العمل للتوطين وحقوقهم للحصو لعلى تعويضات واستكشاف أولوياتهم وأفضلياتهم

	تنفيذ المشروع
	صندوق البلديات
	المتابعة الإجمالية

	
	البلدية بدعم من صندوق البلديات
	تنفيذ خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين

	
	البلدية
	تولي التواصل المجتمعي (العمليات اليومية)

	
	لجنة حيازة  الأرض
	1. تحديد قيم التعويضات
2. البت في التظلمات والشكاوى
3. تخطيط التفاوض وطرح العطاء الختامي
4. التوصية بقبول رزم التعويضات لدى وزارة المالية
5. البت في الاستئنافات (الطعون) المقدمة على قيم حيازة الأرض لدى المحاكم

	
	وزارة المالية
	المصادقة على اتفاقيات التعويض ونقل الأموال لخطط عمل إعادة التوطين

	
	المحاكم
	القول الفصل في النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية والتعويضات

	
	المتابعة  الخارجية
	ضمان الالتزام باتفاقيات التمويل


الضرر

فيما يلي إجراءات جبر الضرر القائمة:

إجراء غير رسمي: عقد اجتماع عام آخر يمكن فيه لملاك الأرض انتخاب ممثلين عنهم لتمثيلهم في اللجنة الخاصة بتملك الارض. في هذا الاجتماع العام الذي يتم الإعلان عنه مسبقا (مثلا في الصحف المحلية أو مقر البلدية أو من خلال إخطارات يتم توزيعها في المجتمع)، يقوم مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم بتسليم قائمة كاملة بأسماء الملاك وحصة كل منهم في الممتلكات. إذا كان المالك يعتقد بأن حصته أو حصتها غير صحيحة، يمكنه (ها) الاتصال أولا باللجنة الخاصة بتملك الارض، التي سوف تدرج ممثلي المالك بعد الاجتماع العام، لحل الموضوع أو التحقيق في الشكوى [المطالبة].

اللجنة الخاصة بتملك الارض المشكلة من المجلس المشترك في الخليل و بيت لحم والمؤلفة من رئيس بلدية اذنا ورئيس المجلس المشترك

في ريف دورا ورئيس بلدية سعير والمدير التنفيذي في الوحدة التنفيذية . المجلس المشترك ولجنة حيازة الأرض تؤكد على المبادئ والاهداف العامة المذكورة في خطة اعادة التوطين وتلتزم بها باستخدام المصادر المتاحة لذلك كما يؤكد المجلس على توفر المصادر لتنفيذ الخطط وزيادتها في حال عدم كفايتها اذا اعتبر البنك الدولي ذلك ضروريا. 
الطعن في نية المصادرة (حيازة الأرض). حتى 30 يوما بعد نشر النية بحيازة الأرض في الصحف، من خلال طعون مكتوبة ضد المشروع تعرض على صندوق البلديات. سوف يتم الإقرار بكافة الالتماسات (الطعون) كتابة وينظر فيها مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم وصندوق البلديات مع البلدية المعنية. الطعون التي يمكن حلها من خلال تعديل التصميم سوف تؤخذ بالحسبان.

الطعون على أساس نزاع على الملكية. قد تنشأ نزاعات حول من له حق التعويض. قد يؤدي نقص الوثائق الرسمية الخاصة بوضع قطعة الأرض أو اتفاقية التأجير (الضمان) إلى نشوء تلك النزاعات مما يؤثر على تنفيذ خطة إعادة التوطين. في تلك الحالات، يلزم التأكد بشأن وضع الأرض القانوني لدى سلطة  الأراضي الفلسطينية والبلدية. وقد يشمل هذا على مجموعة من الوثائق:

· نسخ عن سندات ملكية الأرض وعقود الرهن العقاري ووصولات الإيراد وغيرها من البيانات القانونية التي تبين وضع ملكية أو تأجير الأرض
· في حال تضمين أو إيجار للأرض، ينبغي الحصول على الوثائق الثبوتية عن التفاهم بين مالك الأرض ومستأجرها؛ و
· لإثبات الإقامة، يمكن الرجوع لقوائم الناخبين أو غيرها من الوثائق الرسمية.
سوف تسعى البلدية لتسهيل الاتفاق مع ممثلي الملاك ضمن إطار المشروع، وفي حال الإخفاق سوف يتم نقل القضية للمحكمة لحلها. يحق للملاك والمستأجرين الأفراد وقد يرغبون في الاستئناف من خلال إجراءات المحاكم. حكم المحكمة لخصوص الحقوق المتنازع عليها، اتفاقيات التأجير أو الملكية المتنازع سوف يعتبر ملزما لكافة الأطراف.

الطعن ضد تخمين التعويضات.

سوف تنظر المحكمة بالطعون المقدمة ضد مستويات التقدير المقدرة. تنص المادة 10 من قانون حيازة الأرض الفلسطيني أن الفشل في التوصل إلى اتفاق على مستويات التعويض في هذه المرحلة سوف تفضي إلى القضية التي يتم عرضها على المحاكم. تنظر المحكمة في كل قضية معروضة عليها والتوصل إلى واحد من التوصيات الثلاث التالية:

· التأكيد على العرض الأصلي؛
· اقتراح عرض معدل في جلسة الاستماع؛ و
· وضع إرشادات جديدة لتطوير العرض المعدل الذي سيتم إعداده خلال التفاوض.
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بموجب الإرشادات المعدلة، سوف تقوم البلدية بالتأكيد على التفاصيل الخاصة بآخر عرض كتابة لدى الأشخاص المتأثرين أو ممثليهم المخولين قانونا وإرجاع القضية للمحكمة. يعتبر حكم المحكمة ملزما لكافة الأطراف. تتواصل عملية الحيازة على أساس التغيرات على التعويضات التي تأمر بها المحكمة.

1. تدابير المتابعة والتنفيذ
تم التخطيط لأربع صور من أشكال متابعة تنفيذ الخطة المختصرة:

· المتابعة الداخلية. يتولى مجلس الخدمات المشتركة للخليل وبيت لحم المتابعة الداخلية لتنفيذ الخطة. كما يشرف المجلس على تطور الخطة ويقارن التطور بأهداف الأداء المزمعة، ويسهل عمل المراقبين الخارديين والمستقلين من خلال الأرشفة الفعالة وتحضير تقارير تطور سير العمل الدورية. تقدم البلديات الإخطار المبكر بخصوص الصعوبات التي تواجه المشروع موضوع الخطة والمخاوف المتعلقة به وتضمن معالجة مخاوف الأشخاص المتأثرين بشكل مناسب. يكون المجلس والبلديات مسئولا مسئولية مشتركة عن ضمان توفير الدفعات للأشخاص الصحيحين بما يتماشى مع اتفاقيات التعويض
· مشاركة المنظمات الأهلية. سوف يتم التعاقد مع منظمة أهلية من قبل المجلس لدعم التصميم المفصل وتنفيذ جملة المشاريع والإجراءات المقترحة الواردة سابقا أو أي مشاريع إضافية مقبولة تضمن المعالجة السليمة للمنزحين. كما تكون المنظمة الأهلية مسئولة عن التقارير الدورية عن سير العمل والتحديات التي تواجه التنفيذ.
· متابعة البنك: سوف تقوم بعثات  الإشراف المصرفية بمراجعة منهجية ومنتظمة لتطور تنفيذ الخطة المختصرة وتضع مراجع عن استنتاجاتها في جدول للمساعدة في المتابعة طوال فترة العمل.
· تقييم مستقل في منتصف المشروع ونهايته: سوف يتم توكيل جهة بإجراء مراجعة مستقلة لتطور التنفيذ وللمشاكل التي قد تظهر قبل المراجعة في منتصف مدة المشروع حيث ستتم مراجعة استنتاجاتها خلال تلك المراجعة النصفية. كما تشمل المراجعة على زيارات ميدانية وعقد تشاورات مع الأشخاص المتأثرين بالمشروع لتحديد تجربتهم ومشاكل الوثائق والحلول لأي قضايا عالقة مع توصياتهم. يتكون العمل في هذا الشق من تقرير استكمال التنفيذ حسب متطلبات إجراءات ابلنك الدولي ولا يعتبر البنك المشروع مستكملا حتى تسجيل نتائج مرضية لتنفيذ الخطة المختصرة.
2. الإطار الزمني والموازنة\
التكاليف المترتبة على الخطة هي التكاليف التي يجب على المشروع تغطيتها لحيازة الأرض من مالكيها. يعرض القسم الثاني مبدأ احتساب التكاليف وتقديرها. التكاليف مبدئية نظرا لأن الخطة ستخضع للمراجعة والتقييم والاستكمال عبر المفاوضات.

الموازنة المترتبة على الخطة يمكن تلخيصها كما يلي (بالدولار الأمريكي)

	محور التعويض
	المينيا

التكاليف (دولار أمريكي

	حيازة الأرض (230 دونم بواقع 8500 دولار للدونم)
	1,955,000

	تدابير الاستئجار الطويل (استئجار سنوي بمقدار 300 دولار للدونم) على عشرين سنة
	1,380,000


الخطة عرضة لعدة عوامل من شأنها أن تؤثر على فعاليتها في تخفيف المخاطر الاجتماعية المرتبطة بتنفيذ المشروع المقترح. وتتعلق تلك المخاطر بالأطراف المتأثرة من  أصحاب النفوذ على المستوى المحلي وما فوقه والذين يحاولون تحوير برامج التعويضات أو بسوء التعبير وسوء تمثيل بعض المخاوف والمصالح المرتبطة بالمجموعات المنكشفة خلال جلسات الحوار. تعرض الخطة إطار لخطة إعادة التوطين بما يحمي مصالح الأسر التي تتأثر سلبا بالمشروع بحيث يتم تخفيف المخاطر الاجتماعية وبالتالي يحظى مشروع النفايات الصلبة المناطقي بدعم مجتمعي واسع.

قائمة الملاك النهائية قيد المراجعة بما في ذلك توثيق ملكية الأرض. وبموازاة ذلك، التفاوض مع ملاك الأرض ما زال دائرا للتوصل إلى اتفاق حول القرار الختامي، ما إذا كان سيتم بيع الأرض أو تأجيرها.وقد قام المجلس المشترك بالتعاقد مع مستشار قانوني لتحضير ملف بالمالكين مع اوراقهم الثبوتية . من المتوقع أن ينتهي العمل على إطار التعاقد والتعويضات قبل تفعيل المنحة.

وقد وافقت وزارة المالية على توفير 90% من مبلغ ثمن الارض وال 10 % المتبقية سوف تدفع من المجلس المشترك في الخليل و بيت لحم.

قائمة أسماء المالكين للأرض
	الرقم
	الاسم
	رقم القطعة
	أسم الموقع
	رقم الحوض

	1. 
	عبد العال محمود احمد علي
	236
	رقبة حدوش
	8

	2. 
	أحمد محمود أحمد علي
	237
	رقبة حدوش
	8

	3. 
	موسى محمد محمود احمد علي
	238
	رقبة حدوش
	8

	4. 
	عبد الحليم عبد العزيز سالم 
	239
	رقبة حدوش
	8

	5. 
	عبد الجليل عبد المهدي أحمد 
	240
	رقبة حدوش
	8

	6. 
	محمد عبد الهادي احمد
	241
	رقبة حدوش
	8

	7. 
	عبد الفتاح محمد عوض
	242
	رقبة حدوش
	8

	8. 
	محمد ابراهيم ناصر
	244
	رقبة حدوش
	8

	9. 
	محمد فنش سلامة اللهاليه
	245
	رقبة حدوش
	8

	10. 
	ناصر خليل ناصر
	246
	رقبة حدوش
	8

	11. 
	رشيد احمد علي ابو الخمام 
	248
	رقبة حدوش
	8

	12. 
	محمد عبد الهادي علي ابو الخمام 
	249
	رقبة حدوش
	8

	13. 
	عبد اللطيف عبد القادر احمد 
	252
	رقبة حدوش
	8

	14. 
	عبد الصمد عبد القادر احمد 
	253
	رقبة حدوش
	8

	15. 
	موسى عبد الكريم احمد
	254
	رقبة حدوش
	8

	16. 
	عقل عبد الكريم احمد
	255
	رقبة حدوش
	8

	17. 
	خليل عبد الرحيم احمد
	256
	رقبة حدوش
	8

	18. 
	عبد عبد الرحيم احمد
	257
	رقبة حدوش
	8

	19. 
	حسن محمد شحادة
	259
	رقبة حدوش
	8

	20. 
	عبد الحميد عبد الفتاح يحيى
	261
	رقبة حدوش
	8

	21. 
	حسين عبد العزيز يحيى
	262
	رقبة حدوش
	8

	22. 
	يوسف عبد القادر يحيى
	263
	رقبة حدوش
	8

	23. 
	صبري عبد الرحمن سلمان 
	264
	حبال ورقبة حدوش
	8

	24. 
	عبد الفتاح عبد القادر الاعرج
	266
	حبال ورقبة حدوش
	8

	25. 
	حسن عبد الرحمن سلمان 
	268
	حبال ورقبة حدوش
	8

	26. 
	علي محمد سالم بشر 
	269
	حبال ورقبة حدوش
	8

	27. 
	عبد الهادي عيسى قدوم
	270
	حبال ورقبة حدوش
	8

	28. 
	سرحان محمد سلمان
	285
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	29. 
	عبد الحميد محمد سلمان 
	286
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	30. 
	احمد عيسى علي عقل 
	288
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	31. 
	محمود عبد القادر محمد
	291
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	32. 
	محمد عبد المهدي محمود محمد
	293
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	33. 
	احمد عبد المعطي محمود محمد
	294
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	34. 
	محمد عبد المعطي محمود محمد
	295
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	35. 
	حمدان عبد المعطي محمود محمد
	296
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	36. 
	يوسف عبد الرزاق محمود محمد
	297
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	37. 
	يونس محمد احمد مصلح 
	298
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	38. 
	محمد مصطفى شلالدة
	299
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	39. 
	شحدة عبد الهادي محمد مصطفى
	300
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	40. 
	عبد الله جاد الله بشر 
	301
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	41. 
	عبد الهادي جاد الله بشر 
	302
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	42. 
	علي درويش سليم بشر 
	304
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	43. 
	رشيد درويش سليم بشر 
	305
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	44. 
	تايه محمود سلمان بشر 
	306
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	45. 
	صوان حسن سلمان بشر 
	308
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	46. 
	موسى حسن سلمان بشر 
	309
	حبال ورقبة حدوش ومطوتية
	8

	47. 
	حسن محمد عبد القادر الاعرج 
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